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 :المستخلص

استقرار  بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على ثرأليل وتقييم تح الى الدراسة هدفت  

ثر أ ماطرح سؤال رئيس وهو في  الدراسةإذ تمثلت مشكلة  ،القطاع المصرفي الخاص في العراق

 وكيف يمكن قياساستقرار القطاع المصرفي الخاص على  بعض العوامل الاقتصادية الكلية

ولقد  ؟بحدوث الازمات المصرفية كنظام انذار مبكر يهعل وهل يمكن الاعتماد ؟المصرفي ستقرارلاا

 حدوث اختلالات مالية غير مستقرة مقبلة علىو اقتصاديةأكتسب الموضوع أهمية أستثنائيه في بيئة 

اتخاذ  من ثمو ،المصرفي ستقرارلاا معرفة مستوى بأمس الحاجة الىلذلك تبدو  ؛وتعثرات مصرفية

 .المصرفية زماتمنع حدوث الامواجهة ول اجراءات

 لى مجموعة من الاستنتاجات أهمها:ا الدراسة توتوصل  

وذلك  ،نحو الارتفاع خلال مدة الدراسةاستقرار القطاع المصرفي الخاص مستوى وكان اتجاه  .8

الموضوعة من قبل البنك المصرفية ور والمؤشرات يالخاصة بالمعاي اهتمام المصارفبسبب 

حيث سجلت  ،خلال مدة الدراسة بالعمل المصرفي ةمتخصصال دوليةالالمركزي العراقي وللجان 

 .وهي نسبة جيدة ،0.875توسط مك

استقرار القطاع في مؤشر  ة  متغيرات الاقتصادية مجتمعاللبعض وجود تأثير معنوي موجب  .2

 ،( ويستنتج الباحث في ضوء ذلك%62.3) المعدل بلغت معامل تحديد الخاص، حيثالمصرفي 

تحسين هذه المتغيرات يستمد خواصه ومقوماته من القطاع المصرفي الخاص استقرار ن تحسين أب

سعار النفط كانت بالاتجاه أو ،كما أن علاقة الاثر لكل من الناتج المحلي الاجمالي .الاقتصادية

او  ،كانت علاقة الاثر لهم سلبيةفالحساب الجاري  ووضعالايجابي، أما التضخم واسعار الفائد 

 ستقرار المصرفي. مع مؤشر الا عكسية

ضرورة التزام مصارف أهمها،  ،مقترحات منسجمة مع هذه الاستنتاجات الدراسة وقدمت  

المتعلقة بالمؤشرات الداخلة والقطاع الخاص بالاجراءات والنسب التي حددها البنك المركزي 

غيرات وذلك للقيام بتحليل المت ،ضرورة وجود ادارة متخصصة فضلا  عنبالاستقرار المصرفي، 

 من ثمو ،المصرفي استقراروحجم تاثيرها على  ،وتحديد اتجاهات هذه المتغيرات الاقتصادية،البيئة 

 .وضع سيناريوهات لمواجهة هذه المتغيرات

، خاصالمصرفي القطاع ال الكلية،عوامل الاقتصادية ال ،المصرفيستقرار لاا: المفتاحيةالكلمات 

 مصرفي.الللاستقرار معدل ال تجميعيالمؤشر ال
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Abstract: 

  This study aimed to analyze and evaluate the impact of some macroeconomic 

variables on banking stability at Iraqi private banking sector, the study problem was 

bodied in asking main question, what is the impact of some macroeconomic factors on 

the banking stability of the private sector, and how the banking stability can be 

measured and whether it can rely as an early warning system for banking crises? 

  The subject has acquired exceptional importance in an unstable financial and 

economic environment almost going on banking imbalance stumbling blocks, that’s 

why it’s in the urgent need to know the level of banking stability and thus take 

procedures to face and prevent occurrence of banking crises. 

  The study reached a set of conclusions, the most importance are: 

1. The direction and the level of banking stability for the private sector was on the rise 

during the period of study, due to the interest of private banks in banking standards and 

indicators set by the Central Bank of Iraq and international committees specialized in 

banking during the period of study, where it recorded an average of 0.875, which is a 

good percentage.  

2. There’s a positive significant impact of some economic variables together in the 

banking stability index, where the adjust coefficient of determination reached (62.3%) 

according to that the researcher concludes that improving banking stability for the 

private sector derives its characteristics and components from improving these 

economic variables, as the impact relation of GDP and oil prices was in a positive 

direction, while inflation, interest rates and current account status the impact relation 

were negative with the bank stability index.  

  The study also presented suggestions consistent with these conclusions, the most 

important of which is the private sector banks need to commit to the procedures and 

ratios set by the Central Bank, those one which related to indicators involved in banking 

stability, in addition to the need for a specialized department to analyze the economic 

environment variables and determine the directions of these variables and the size of 

their impact on banking stability and thus potting scenarios to face these variables. 

Keywords: banking stability, macroeconomic factors, private banking sector, a 

modified aggregate indicator of banking stability. 

 المقدمة 

وكذلك نمو  ،من اجل الاستقرار المالي للدولة ،هميةبالغ الأ ا  المصرفي أمر ستقرارلاا يعد  

 ،فقدان الثقة بالقطاع المصرفيأن ونواة النظام المالي،  يعد نهلأ ؛الاقتصادي والتنمية المالية

النقدية لذلك اهتمت السلطات  ؛قطاع الخاص له عواقب كبيرة على الاقتصاد ككل وبالأخص

 خاصةوفي السنوات الاخيرة من أولويات اهدافها، وشهد العراق  وعدبهذا الموضوع  والإشراقية



 33/9/0307: 3/ج55/العدد 71جامعة تكريت/كلية الإدارة والاقتصاد/مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية/المجلد 

 

831 

انخفاض قيمة  ،انخفاض اسعار النفط ،وظهور فايروس كورونا ،الجماعات الإرهابيةبعد حرب 

 وهذا ادى الى هشاشة القطاع ،والركود الاقتصادي ،الاقتصادية لاتالعملة الكثير من المشك

 ،المصرفي الاستقرارالعوامل الاقتصادية المؤثرة على  اهم معرفة هناك حاجة الىلذلك  ،المصرفي

واسعار  ،حساب الجاري، اسعار الفائدة، التضخم، ومن هذه المتغيرات الناتج المحلي الاجمالي

مؤثرة على الرغم من تحديد بعض المتغيرات الو. تعبر عن الحالة الاقتصادية للبلد والتي ،النفط

كافية  تالا انها ليس ،الائتمان الممنوح وغيرهاو ،س المالأمنها روالمصرفي  ستقرارالاعلى 

بعض  أثرهذه الدراسة حاول الباحث بيان  وفيالمصرفي،  ستقرارلاالمعرفة اتجاة ومستوى 

 المصرفي.  استقرارالمتغيرات الاقتصادية على 

 منهجية الدراسةالمبحث الاول: 

 حدوث منفي الفترة الاخيرة زاد قلق واضعي سياسات القطاع المصرفي  :الدراسةمشكلة . ولاا أ

، وعلى الرغم من وظهور جائحة كورونا ،مصرفية خاصة مع انخفاض اسعار النفط مشكلات

في  ا  هناك غموض فأن ستقرار المصرفيلااالاتفاق الضئيل على اهم الاسباب التي تقف وراء عدم 

ساسيا  أامرا   معرفتها ديعوالتي استقرار القطاع المصرفي الخاص لى تحديد العوامل المؤثرة ع

متغيرات الالمصرفي ب ستقرارالاثر أتيومن المحتمل ان  للبيئة المالية والاقتصادية للدولة،

استقرار القطاع المصرفي الخاص أصبح و .العوامل هذه لذلك يجب معرفة اهم ،الاقتصادية الكلية

واستقرار  ،من القطاع المصرفي ةجيد ةعلى نسباستحواذه ك بالنظر الى وذل ؛يكتسي اهمية أكبر

ولذلك تكمن مشكلة الدراسة في التعرف على اي  .للجهاز المصرفي ككل د ضروريا  هذا الجزء يع

وكيف يمكن لبعض المتغيرات الاقتصادية  ؟ينعم هذا الجزء من الجهاز المصرفي بالاستقرارمدى 

ومن هذا التساؤل  قياسها؟وكيف يمكن  الخاص؟رار القطاع المصرفي على استق الكلية التأثير

 ، وهي:الفرعية التساؤلاتمجموعة من  تفرعتالرئيس 

قياسها  ستخدم فيسي الذي المعدل المؤشر التجميعي ووماه ،المصرفي ستقرارلاباماذا يقصد  .8

 الخاص؟المصرفي للقطاع 

التعثر  ذلك يقللوب ،قلل الصدمات الماليةو يأ ،يمنعاستقرار القطاع المصرفي الخاص  أنهل  .2

 ؟مستوى هذا الاستقرار ووما ه المصرفي؟

استقرار ومستوى  ،يمكن التنبوء بحجم ،الكلية الاقتصادية العواملبعض تغير اتجاه هل عن طريق  .3

 ؟القطاع المصرفي الخاص

 ؟الخاص صرفيالم القطاع استقراربعض العوامل الاقتصادية في تعزيز  طبيعة العلاقة بين ما .4

ا  التعرف على  تأتي أهمية الدراسة في إطارها النظري والعملي من خلال :همية الدراسةأ .ثانيا

وكيفية  ،استقرار القطاع المصرفي الخاصتناول مفهوم و ،بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية

واجراءات  راتفي اتخاذ قرا السلطات النقدية مساعدة ومن ثم ومعرفة مستوى هذا الاستقرار قياسه

 .واعتباره نظام انذار مبكر الخاص لقطاعل الاستقرار المصرفي مستوى زيتعزو تحسن تؤدي الى

وتوفير معلومات للسلطات  ،ستقرار المصرفيالاالعوامل الاقتصادية الاكثر تاثيرا  على  بيانوكذلك 

 ا الايجابية.وتعزيز اثاره ،تقليل اثارها السلبيةل ثر هذه العواملأعن مستوى  المختصة

ا  بعض المتغيرات الاقتصادية ومدى  تهدف هذه الدراسة تسليط الضوء على :اهداف الدراسة. ثالثا

والدور الذي  ،العراقفي استقرار القطاع المصرفي الخاص  مستوى ثيرها علىأحجم علاقتها وت

 هان يلعب زيالبنك المركالحكومة و والدور الذي يجب على ،المصرفيةيلعبه في مواجهة الازمات 
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الاستقرار  اتوفير ساحة مصرفية آمنة تعكس صلابة المصارف الخاصة وتحفزها على زيادة هذ في

 :أتييذلك تهدف الدراسة إلى ما  فضلا  عن، التغيرات المصرفيةفي ظل 

الاستقرار المصرفي للقطاع  تحليل ومن ثم ،استقرار القطاع المصرفي الخاص مستوىتقييم  .8

  .ةالمصرفي الازماتسمح بالتنبؤ بحدوث ي ذيالو ،المصرفي ككل

 الاستقرار المصرفي.الكلية في تحقيق  الاحترازيةإبراز دور السياسة  .2

وكذلك  وبيان مؤشرات تكوينه، ،لمؤشر التجميعي لقياس الاستقرار المصرفيلاجراء مسح دقيق  .3

 .م مع البيئة المصرفية العراقيةءتلايلكي  ؛هذا المؤشر اجراء تعديلات على

ا  ستمدت متغيراته من الطروحات النظرية تبنى البحث مخططا افتراضيا ا   :نموذج الدراسةأ .رابعا

تأثير باتجاه  وجود فضلا عن متغيراته،إذ يشير المخطط إلى وجود علاقة ارتباط بين  ،ذات العلاقة

تغيرا  بوصفه مالمصرفي  والاستقراربوصفه متغيرا مستقلا  لبعض المتغيرات الاقتصاديةواحد 

 معتمدا .

 
 مخطط الدراسة الافتراضي: (8الشكل )

ا  تم وضع  ها،تساؤلات عنجابة لإوبهدف ا ،استكمالا  لمتطلبات الدراسة :فرضيات الدراسة .خامسا

 :الفرضيات الاتية

 .قادر على مواجهة الصدمات ، وهويتجه القطاع المصرفي العراقي الخاص نحو الاستقرارية .8

 .حدوث الازماتمصرفي مؤشرا  ونظاما  مبكرا  على ال ستقرارالاحجم  ديع .2

 ،ناتج المحلي الاجمالي) ـالمتمثلة بو ،ةوكل متغير على حد ة  مجتمع بعض العوامل الاقتصادية تؤثر .3

 ستقرارلاامؤشر  معنويا  في (، واسعار النفطضع الحساب الجاريو ،سعر الفائدة ،التضخم

 .الخاص المصرفي

مؤشر  في ةوكل متغير على حد ة  مجتمع بعض العوامل الاقتصاديةبين  توجد علاقة ارتباط معنوية .4

  .استقرار القطاع المصرفي الخاص

ا  ومحاولة  ،نظرا لطبيعة موضوع الدراسة :منهج المستخدم في الدراسة وحدود الدراسة. سادسا

للقطاع  قع المصرفيالابراز الو ،للوصول إلى بيان فرضياته، تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي

 والبنك المركزيالحكومة  ، مع التركيز على دوربمدى استقرارهوالحقائق المرتبطة  ،الخاص

 .استقرار القطاع المصرفي الخاص تحقيق ومن ثم ،هذه العواملبعض  العراقي في تعزيز
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 :بالآتيفتتمثل  ،أما حدود الدراسة  

 .2010-2019 المدة منتشمل الحدود الزمانية  :الحدود الزمنية .8

بعض العوامل الاقتصادية وهما  ،من متغيرين أساسين الدراسيةحدود التكون ت :الدراسيةالحدود  .2

 متغيرا  تابعا .ويعد لاستقرار المصرفي ل المعدل مؤشر التجميعيالو ،مستقلا  ا  متغير هابوصف

ا  التي  يتكون مجتمع الدراسة من جميع المصارف التجارية الخاصة :مجتمع وعينة الدراسة .سابعا

( مصرفا  والتي تشكل جزءا  مهما  من 48والبالغ عددها ) تعمل ضمن الجهاز المصرفي العراقي

الجهاز المصرفي، وتم اختيار مجموعة من المصارف التجارية الخاصة كعينة عشوائية والبالغة 

كل من مصرف بللتعبير عن هذا الجزء من القطاع المصرفي وتتمثل  ،( مصارف9عددها )

الاستثمار  ،العراقي الاسلامي، الخليج ،بابل ،المتحدة ،التجارة العراقي ،بغداد ،انكوردست)

 (.اشور ،العراقي

 الجانب النظري للدراسةالمبحث الثاني: 

القطاع و ،بشكل عامالمصرفي  القطاعاستقرار  الحفاظ على يعد: مفهوم الاستقرار المصرفي .ولاا أ

لضمان الاداء الفعال من قبل الوحدات  وذلك ؛ةلمركزيا البنوك هدافأحد اهم أ المصرفي الخاص

ما دفع البنوك المركزية الى الاهتمام المتزايد بمتانة واستقرار انظمتها وهذا  كافة، الاقتصادية

تبين عدم وجود اتفاق على مفهوم موحد  ،الادبياتتيسر من  من خلال الاطلاع على ماو المصرفية.

حيث يقصد به الحالة التي يكون  ،ن والجهات الرقابية والدوليةبين الباحثي للاستقرار المصرفي

 تعبئةالاساسية المتمثلة في  هالقطاع المصرفي بكافة مؤسساته قادرا  على الاستمرار في اداء وظائف

ات ـي اوقـة فـلية وخاصـات بفاعـوية المدفوعـوتس ،لفةـروض المختـح القـومن ،راتـالمدخ

قي ـيـقـطاع الحـن القـدة عـتولـام الم ،هـسـام نفـظـنالن ـدة عـتولـء المواـس ،ةـاليـات المـالازم

عدم وجود اضطراب غير طبيعي في  نهأعرف بي  كما (. 8: 2182 ،راقيـزي العـك المركـنـبال)

 (.Ozili, 2019: 3)وانظمة الدفع والخدمات المصرفية  ،عرض الائتمان

بأنه مرونة النظام المصرفي للصدمات السلبية الاستقرار المصرفي  فعرف بنك الكويت أما  

ا ـي فيهـبنك الكندي بأنه الحالة التي تنتف وعرفه (.Norzitah et al., 2019: 61) غير المتوقعة

رى ـة الاخـاعات الماليـواداء القط ،يـاد الكلـاداء الاقتص يـف التأثيرا ـن شأنهـديدات مـأي ته

نه صمود القطاع المصرفي أفقد عرفه ب ،مركزي الاوربياما البنك ال (.81 :2184 ،اذليـ)الش

وتخصيص  ،مام الصدمات دون ان يؤدي الى تعطيل او تقليل دور الوساطة الماليةأ كافة مكوناتهب

 الجهاز دويع (.Amatus & Alirez, 2015: 39)الاموال بشكل فعال واستثمارها بشكل جيد. 

أو نتيجة  ،تقليل الاختلالات المالية التي تنشأ داخلي االمصرفي في نطاق من الاستقرار عندما يقوم ب

وبذلك سوف يمتص النظام المصرفي الصدمات بشكل أساسي  ،خارجيا   لأحداث سلبية وغير متوقعة

الاقتصاد  فيمما يمنع الأحداث السلبية من إحداث تأثير سلبي  ،عن طريق آليات التصحيح الذاتي

القطاع استقرار إن  .(the world bank, 2020: 1)لأخرى. أو على الأنظمة المالية ا ،الحقيقي

ويعد الجزء الاساسي لاستقرار النظام المالي  ،جزءا  من الاستقرار المالي للدولة ككل يعدالمصرفي 

 إذا Andrew Grochet أكدهللغير، وهذا ما  ،للقيام بوظائفه المتمثلة بقبول الاموال ومنح الاموال

ن عدم الثقة بهذا القطاع إف ههو دعامة الاساسية للقطاع المالي وعليمصرفي ان الجهاز ال إلى يشير

وقت الانهيار الشركات والاسواق في  ومن ثميخلق حالة من الذعر للمكونات النظام المالي كلها 

دة يمكن ان يؤدي الى ئان وجود الشفافية الزاالاخر  بعضويؤكد ال (.83 :2184 ،الشاذلي) نفسه
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دة ئهناك شفافية زا توكان ،على سبيل المثال عند وجود ازمةوالمصرفي  استقرارى اثار سلبية عل

ؤدي الى تفاقم الازمة المصرفية بشكل كبير كما حدث في ولايات المتحدة في تان  انهأش فأن من

 ( Furman & Stiglitz, 1998: 69) الثمانينات حيث اضطرت الكثير من البنوك الى الاغلاق

نه الحالة أيمكن للباحث اعطاء مفهوم اجرئي للاستقرار المصرفي: ب ،قسب ماعلى ء بنا  و  

وامتلاكه  مواجهة الصدمات المصرفية ىوقادر علبشكل جيد المصرفي  الجهازفيها  عملي التي

 وتحقق ارباح معقولة ،قدرته على مواجهة طلبات السيولةاي  ،العمل المصرفي الكفوءةمقومات 

 الحد من ظهور الاختلالات ومن ثم ،حد ممكن أدنىالى  وتقليلها رادارة المخاط وقدرته على

 .ةأداء وظائفه الاساسية بكفاء إلى تعزيز يما يؤدوهو  والتعامل معها قبل ظهور المشكلة المصرفية

 فإن هناك فرقا  بشكل متبادل  المالي واستقرارالمصرفي  استقراروعلى الرغم من استعمال مفهوم 

 التداخل بين فضلا  عن لى غياب الاجماع على تعريف موحد لكل مفهوموهذا راجع ا بينهما

 ،والانظمة المصرفية ،المتعلق بالجهاز المصرفي ستقرارلاايشمل فالاستقرار المصرفي  مفهومين،

وسع من الاستقرار أ ا  مفهوم ديع والاخير ،حد مكوناته الاساسيةأو ،وهو جزء من الاستقرار المالي

 ،والاسواق المالية ،والمؤسسات ،والبنية التحتية ،ف جوانب النظام الماليالمصرفي يشمل مختل

وهو الأداء السلس للعناصر الأساسية التي يتألف منها  ،والاجراءات المالية الخاصة بالنظام المالي

ويعني أن النظام المالي قوي في مواجهة الاضطرابات في الاقتصاد دون اعطاء  ،النظام المالي

 ،وتنويع المخاطر ،لفرص الاستثماربكفاءة  وتخصيص المدخرات ،مليات التراكميةالمجال للع

كبير بالاستقرار  إلى حد كبيروالاستقرار المالي يرتبط  ،ومعالجة المدفوعات في الاقتصاد

هو استقرار في المستوى العام فالنقدي  ستقرارلاا. أما (Norzitah et al., 2019: 61)المصرفي 

نها إأما السلامة المالية ف. (Schinasi, 2004: 14) .اب التضخم أو الانكماشأو غي ،للأسعار

ويبين . (214 :2181 ،المصرفية من خلال مراقبة المخاطر )حسن للأنشطة عملية تقويم مركزة

Ferguson  ي: ـوه ،المصرفي يتميز بثلاث صفات ستقرارالاان عدم(Ferguson, 2002: 2 ) 

 .ات الماليةالتقلب الكبير في الموجود -

 .نتيجة زيادة القروض المتعثرة ،تقليل منح الائتمان -

 حجم الانفاق الكلي مع قدرة الاقتصاد على الانتاج. بلا يتناسبحيث  ،اختلال في الاقتصاد -

ا ـثاني فته ـي وظيـرفي فـصـالم قرارـتـالاسة ـميـمن اهـكـت :رفيـصـقرار المـة الاستـميـهأ .ا

ة ـخدم مـن ثـوم زـدات العجـووح ،ائضـالف داتـن وحـبية ـاطة الماليـسلة بالوـية المتمثـالاساس

 ( وSchinasi, 2004: 11) ي:ـي الاتـمن فـها تكـن اهميتإـف، كـذلن ـلا  عـفض ،لـاد ككـالاقتص

 (231 :2121 ،والاعرجـيي ـالخزرج)

 .فيوزياد ثقة الجمهور بالقطاع المصر ،قدرة الجهاز المصرفي في مواجهة الصدمات .8

الصعوبات المحتملة التي تواجه القطاع  المصرفي يسمح بتكوين تصور عن ستقرارالاان قياس  .2

 .استباقية قبل حدوث الازمات اتاتخاذ قرار ، ومن ثمالمصرفي من حيث شدتها ونطاقها

  .التي قد تنتشر في عدد كبير من المصارفو ،بشكل مبكر تيسمح ببيان المشكلا .3

  .نتيجة ثانوية لظروف الاستقرار السائد في النظام المصرفي هوان الاستقرار المالي  .4

النقدي وان عدم وجود  استقرارالمصرفي على المدى البعيد مع  استقرارهناك تداخل بين  ،خيراأ .1

عواقب مدمرة للاقتصاد  ومن ثم ،استقرار مصرفي يمكن ان يؤدي بالاقتصاد الى دوامة انكماشية

 مصرفي يمكن ان ينقل اثار السياسة النقدية على الاقتصاد الحقيقي.اي عدم وجود استقرار  الوطني.
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ا   ستقرارالامستوى  فيهناك عوامل عديدة تؤثر  :الاستقرار المصرفي فيعوامل المؤثرة ال. ثالثا

 ( 28 :2182 ،)سعيد و (Ozili, 2019: 3) :ما يأتيفي مجموعتين وك توضع ،المصرفي

 ،كمخاطر الائتمان ،مخاطر التي تتعرض لها المصرفال)مثل  ،المصرفب العوامل المتعلقة -

التركز  جموح ،الى حجم ربحية المصرف فضلا  عنالمتكامل  غيروالتنظيم  ،ومخاطر اسعار الفائدة

وليس واخيرا   ،للمصرف واتجاهها غير المبرر نحو المخاطر ةواختلال المراكز المالي المصرفي،

  رار المصرفي(.محددا  للاستق يعدحجم المصرف  إن خرا  ا

واختلال  ،تعرض لها اقتصاد الدولةيالمخاطر التي )مثل  ،عن سيطرة المصرف ةالعوامل الخارج -

وفعالية  ،نوعية الاشراف من قبل البنك المركزيضعف و وعدم الاستقرار النقدي، ،الاسواق المالية

  (المحلي الاجماليوتقلبات الناتج  ،كافحة الفساد والبطالةمو الاستقرار السياسي، ،الحكومة

ا  تعدد وتنوعت المؤشرات  :المعدل تجميعيالمؤشر القياس الاستقرار المصرفي باستخدام  .رابعا

تزايد الاعتماد من قبل البنوك المركزية  المصرفي في العالم، وكذلك ستقرارلااالمستخدمة لقياس 

 ،ج اخرى ومؤشرات منفردةفي جميع دول العالم على المؤشر التجميعي بدلا من الاعتماد على نماذ

خاصة بعد الازمات والتقلبات التي  ،وصورة افضل للقطاع المصرفي ا  عطي تصوري وهذا المؤشر

جائحة و حتى صحية والمتمثلة بظهور أ ،سياسية أممالية  أمكانت اقتصادية أسواء  ،شهدها العالم

للاستقرار المصرفي ن بعض البنوك المركزية في العالم استخدمت مؤشرات أ ويلحظ، كورونا

تختلف عن الدول الاخرى سواء من ناحية الكم او النوع فمثلا في دولة تركيا والتشيك استخدمت 

ها في مؤشر تجميعي للاستقرار تاستخدمت خمسة مؤشرات ووضعفما الامارات ، أستة مؤشرات

 .(8)وكما موضح في الجدول  ،المصرفي

 ض الدولمؤشرات الاستقرار المصرفي بع :(8الجدول )

 
مؤشر التجميعي ال(، نحو قياس 2181ضياء عبد الرزاق، ) حسن، ،خلف، عمار حمد: المصدر

العدد  ،مجلة العلوم الاقتصادية والادارية ،2182-2181 من للاستقرار المصرفي في العراق للمدة

 .212 ، ص24مجلد  ،812

الممارسات  أفضل تم بناء مؤشر تجميعي للاستقرار المصرفي علىف ،في العراقاما   

الدولية في هذا المجال بالاعتماد على مجموعة من النسب المالية الملائمة لطبيعة الجهاز المصرفي 
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، وجودة الموجودات ،والربحية ،والسيولة ،وتتمثل هذه النسب في كفاية رأس المال ،العراقي

 (. 41 :2182 ،بنك المركزي العراقي) ةومخاطر الصرف الاجنبي والتركزات المصرفي

البنية  بمؤشر ةنسب اخرى والمتمثل بإضافةولكن قام الباحث بتعديل هذا النموذج وذلك   

ة ـب في دراسـذه النسـدام هـكما تم استخ ،ومؤشر مخصصات القروض المتعثرة ،التحتية

(Ejembi et al., 2014كما تم اضافة تركزات الودائع والقروض للقطاع الخاص )، من  دلانها تع

 ، هوجديد والذي تكون تحت مسمى ،او عدم الاستقرار المصرفي ،اب المهمة في استقرارالاسب

  :( تفاصيل هذا النموذج2بين الجدول )وي ،مؤشر التجميعي المعدلال

 مؤشر التجميعي المعدل للاستقرار المصرفيالمتغيرات  :(2الجدول )

 
تقرير الاستقرار المالي، وقي بنك المركزي العراالالباحث بالاعتماد على بتصرف  :المصدر

 .42، ص 2182

( Mishra & et al., 2015: 156) ي:ـام بالاتـب القيـيعي يجـولقياس المؤشر التجم  

 (42 :2182 ،ك المركزي العراقيـبنال)

 z  =الاتية: تحويل البيانات المتغيرات الى قيم معيارية بواسطة المعادلة  .8

Z  القيمة المعيارية = 

A القيمة الاصلية للمؤشر = 

Min اصغر قيمة للمؤشر = 

S.D الانحراف المعياري = 

تحليل العناصر و الخبراء،منها عن طريق  ،هناك طرق عديدة لتحديد الاوزان الاوزان:تحديد  .2

للمؤشرات  يتحديد الاوزان بشكل متساو سيتم الاعتماد علىولكن هنا  ،التحليل العامليو الاساسية،

ويكون للمؤشرات الفرعية ضمن المؤشر الرئيس يكون مجموعها  من المؤشر التجميعيالداخلة ض

، وهذا هو الاسلوب المتبع في كثير من دول اهمية متساوية ةالرئيس اي ان لكل المتغيرات( 8)

  (.8وكما مبين في الجدول ) والامارات وغيرها ،مثل تركيا العالم،

 على قيم المؤشرات الفرعية.جمع القيم المعيارية الموزونة للحصول  .3
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حصول على قيمة لوذلك لحسب طريقة متوسط المرجح  الفرعية:حساب المتوسط للمؤشرات  .4

وحسب ( Central Bank of U.A.E, 2015, 79)المصرفي المؤشر التجميعي للاستقرار 

 الآتية:المعادلة 

BSI =  

 :نإحيث 

BSI في= المؤشر التجميعي للاستقرار المصر 

N  ا  مؤشر 13والتي هي  الفرعية المتغيرات= عدد 

Z1 -Z9 متغيرات 9بالغة ال= قيم المؤشرات الفراعية و 

وكذلك يبين تحليل درجة  ،الخاصالمصرفي لقطاع هذا المؤشر مدى سلامة ا ويعكس  

حيث يرتبط هذا المؤشر  ككل،القطاع المصرفي  ومن ثمالمخاطر التي يتعرض لها القطاع الخاص 

 الودائع،وتركزات  السيولة،وجودة  والربحية، المال،راس  )كفايةبعلاقة طردية مع كل من 

ومخاطر الصرف  الموجودات،وبعلاقة عكسية مع كل من )جودة  المتعثرة(ومخصص القروض 

 .والبنية التحتية( المصرفية،وتركزات القروض  الاجنبي،

بين اتجاه هذا التغير مستوى الاستقرار ي ي:المصرفمؤشر التجميعي للاستقرار النسب التغير في  .1

 مخاطر المحدقة بالقطاع المصرفي.الحدد حجم يبذلك  ،او النقصان ،المصرفي بالزيادة

 وتقاس بالمعادلة الآتية:  

 الاساس –المقارنة 
 ×100% 

 الاساس

ا  الية الضوء تسلط الدراسة الح :الاستقرار المصرفي فيبعض العوامل الاقتصادية المؤثرة  .خامسا

في  تبزيادة احتمال حدوث مشكلا على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية والتي يمكن ان ترتبط

 (Nier , 2004: 12ومن اهم هذه العوامل الاتي: ) ،القطاع المصرفي

العوامل الاقتصادية المهمة  أحديعد الناتج المحلي الاجمالي  :الثابتة بالأسعار ناتج المحلي الاجماليال .8

قطاع المصرفي بشكل خاص، ويعرف بانه قيمة السلع الو ،القطاع المالي بشكل عام فيلتي تؤثر ا

وعادة  ،والخدمات المنتجة على ارض الدولة بموارده المحلية والاجنبية المختلفة خلال مدة زمنية

 ن.ـانب على ارض الوطـوالاج نونيحصل عليه المواط تكون سنة، او يعرف بانه مجموع ما

السوق المالي والقطاع  فيزيادة يؤثر الناتج المحلي الاجمالي بالان اتجاه  (822، 2184 :شلبي)

  مما يزيد من حركة ونشاط القطاع المصرفي. ،المصرفي ايجابا  

المتغيرات الاقتصادية الكلية التي نالت اهتماما من جانب  أكثريعد سعر الفائدة  :اسعار الفائدة .2

وقد توصلت أغلب البحوث إلى وجود  ،القطاع المالي والمصرفي في أثرهافي بيان  الاقتصاديين

وسيتم الاعتماد على  (.821: 2184، شندي) بين أسعار الفائدة والنشاط المصرفي علاقة سلبية

 متوسط اسعار الفائدة خلال السنة.

ا  ،ارتفاع معدل التضخم أو السياسة النقدية المقيدةإن  :معدل التضخم .3 ا يمكن ان تلعب أيض  دور 

 إذ إنلبعض من الاحداث الأخيرة من الأزمات المصرفية خاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة 

ن معدل الفائدة قصير الأجل المستخدم في فإللابقاء عن قيمة العملات. لذلك  مهم رفع أسعار الفائدة

حقاق البنوك الناشئة عن الصعوبات في إدارة آجال است تكل بلد كمتغير توضيحي لالتقاط المشكلا

 .(Mishkin, 1996: 10) متطابقةالغير 
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لاستقرار في ايمكن ان تؤدي الاختلالات في شروط التجارة الى التاثير  :حساب الجاريالوضع  .4

المصرفي والتي تتجسد من خلال وضع الحساب الجاري للبلد. فعجز الحساب الجاري يعني أن 

احتمال حدوث انخفاض في قيمة  من هذا يزيدالواردات تتجاوز الصادرات بسعر الصرف السائد. و

 (Nier, 2004: 11ومنها: ) ،النظام المصرفي بطرق مختلفة فيوالذي بدوره قد يؤثر  ،العملة

 .فقد يؤدي ذلك إلى زيادة احتمالية التخلف عن السداد ،عندما يتعرض المقترض المحلي للاستهلاك

فهذا أمر غير متوقع يهدد  ،عملة المحليةعندما تقترض المصارف بالعملة الأجنبية وتقرض بال

، احداث القروض المتعثرة فيحتى لو لم يؤثر ذلك  ،انخفاض قيمة العملة المحلية وربحية البنك

وسيتم الاعتماد  .يعكس قيمة المخاطر العملةلنقوم القيمة المتأخرة لرصيد الحساب الجاري  ومن ثم

 حساب الجاري.اللمعرفة وضع  FOBعلى اسلوب 

التي يتمتع بها النفط  ،يرادات الدولة ولها أهمية استراتيجيةلإ ا  ساسيأ ا  النفط موردد اسعار النفط: يع .1

تؤهله ليكون من أهم المرافق التي تتحكم فيها السياسات  والاقتصاديةفي مجال العلاقات المالية 

مختلف الأصعدة وبالاخص مما يضع أمام الدولة أداة فعالة في تقوية علاقاته الدولية على  ،الدولية

تخذ اسعار النفط صفة التشابك في مختلف تو ،(21 :2181 ،نعمة)مجال المالي والمصرفي، الفي 

 ،على نفقاتها ومن ثمالدولة  على عائداتالاوجه الاقتصادية للدولة، ويمكن ان يؤثر بشكل كبير 

سياسة الو ،المحلي الاجمالي ومنها الناتج ،تاثر جميع المرافق الاقتصادية بأسعار النفطتوبذلك 

ومن  قدرتها على منح الائتمانو ،القطاع المصرفي من حيث الودائع في ايؤثر بدوره تيوال النقدية

 .التاثير على حجم الاستقرار المصرفي ثم

 الجانب التطبيقي للدراسة :المبحث الثالث
ب التطبيقي الاحصاء يوضح هذا الجزء من الجان: الاحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة .اولاا 

 (3)جدول الوصفي لمتغيرات الدراسة وكما موضح في ال

 الاحصاء الوصفي للمتغيرات الدراسة :(3الجدول )

 
 .بالاعتماد على نتائج الحاسبة الالكترونية عداد الباحثإمن : المصدر

اء معامل الالتو إذ إن( انه قد تحقق شرط التوزيع الطبيعي للبيانات 3الجدول ) نلحظ  

(Skewness) التفلطح  ومعامل(Kurtosis)، بين  ةكانت محصور الدراسة لجميع متغيرات

 ونـأن تك بـواء يجـالالت املـيارية لمعـم المعـإذ إن القي (-2.276، 0.208) و (0.680- ،1.117)

( 7- و 7)ن ـبي ونـأن تك بـجـي طحـفلـالت املـارية لمعـيـم المعـالقيو (3- و 3) نـبي ورةـمحص

(Cao & Dowlatshahi, 2005: 542) 

ا  او  ،لابد من خضوع بيانات المتغيرات المستقلة لشرط الارتباط الذاتي :شرط الارتباط الذاتي .ثانيا

الاستقلالية والذي يتم من خلاله الكشف عن مدى وجود ظاهرة الارتباط الذاتي بين المتغيرات 

 ودجو وللتأكد من ،المتغيرين أحداط او حذف تعدد الخطي يجب اسقالمشكلة  وعند وجود المستقلة
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بتطبيق كل من  تم ،(Multicollinearityعدم وجود ارتباط عالٍ بين المتغيرات المستقلة )و أ

( واختبار التباين المسموح VIF( )Variance Inflation Factory) اختبار معامل تضخم التباين

(Toleranceلكل متغير مستقل. وبالاستناد على ال ) قواعد الإحصائية فإنه لتحقق الاستقلالية فيما

( أقل من VIFبين المتغيرات المستقلة وأبعادها لابد أن تكون القيم المحسوبة لمعامل تضخم التباين )

( لابد أن Tolerance(، وكذلك القيمة المحسوبة لمعامل التباين المسموح )10القيمة المعيارية )

النتائج في  إلى. وبالاستناد (Luengo & Herrera, 2009: 7801)( 0.05تكون أكبر من )

( والتي 10( للمتغيرات المستقلة كافة تقل عن )VIF( يتبين أن قيم اختبار معامل )4الجدول )

(، 0.401-0.106(، كما أن قيم اختبار التباين المسموح وقعت بين )9.407-2.492وقعت بين )

ود ارتباط عالٍ بين المتغير المستقل والمتمثل (، وبذلك نستدل على عدم وج0.05وهي أكبر من )

 بالعوامل الاقتصادية في البحث الحالي.

 نتائج اختبارات شرط الارتباط الذاتي :(4الجدول )

 VIF Tolerance الأبعاد المتغيرات المستقلة

 العوامل الاقتصادية

 0.401 2.492 الناتج المحلي الاجمالي

 0.300 3.339 التضخم

 0.238 4.202 دةسعر الفائ

 0.213 4.701 حساب الجاري

 0.106 9.407 أسعار النفط

 .SPSS جبرنامبالاعتماد على نتائج  اعداد الباحث :المصدر

ا  تتمثل ببعض المتغيرات الاقتصادية الكلية  :كمتغير مستقل تحليل بعض المتغيرات الاقتصادية .ثالثا

 .X1برمز  وترمز الناتج المحلي الاجماليوتشمل كلا  من 

 جاريال حسابال، وكذلك J X3ـ ترمز بالتي و سعر الفائدة، X2وترمز برمز  التضخمو  

ويمكن بيان هذه المتغيرات  .X5 ـب ترمزالتي واسعار النفط  فضلا  عن ،X4ترمز برمز 

 .(1واتجاهاتها كما في الجدول )

 2010-2019 رةبعض المتغيرات الاقتصادية في الاقتصاد العراقي للفت :(1جدول )ال

 
تقارير السنوية للبنك المركزي وبيانات سوق ال من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات :المصدر

 .2010-2019العراق للاوراق المالية للسنوات 
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ا   رمثل المتغيي والذي (BSI) المصرفي بواسطة مؤشر التجميعي المعدل ستقرارالاقياس  .رابعا

ف البنوك المركزية والباحثين في استخدام مؤشرات ومتغيرات هذا تختل: Yالتابع والتي ترمز ب 

الى  فضلا  عنالنموذج وهذا راجع الى طبيعة البيئة المالية والمصرفية وتطورها وظروف كل بلد، 

 (2) لجدوالنسب المختارة في اللذلك سيستخدم الباحث  .نظرة الباحثين الى هذه المؤشرات

 .2كما موضح في جدول رقم و ة في المؤشر التجميعيات المستخدممؤشرالللوصول الى 

 استقرار القطاع المصرفي الخاص في العراقات مؤشر :(2الجدول )

 )نسب مئوية( 2010-2019 للمدة

 
 (2) تابع لجدول

 
 .من اعداد الباحث بالاعتماد على القوائم المالية للمصارف الخاصة: المصدر

لكي تكون النتائج اكثر  ؛( الى بيانات معيارية2جدول )السيتم تحويل البيانات الواردة في   

قيم الومن ثم نضربها في وزن كل المؤشرة للوصول  ، =z :بواسطة معادلة واقعية

القيم للمؤشرات الفرعية  إلى المعيارية الموزونة ومن ثم جمع القيم المعيارية الموزونة للوصول

استقرار القطاع المصرفي لتجميعي للاستقرار المصرفي عن مؤشر االومن ثم الوصول الى قيمة 

 (.2جدول )الوكما موضح في  ،العراقيالخاص 



 33/9/0307: 3/ج55/العدد 71جامعة تكريت/كلية الإدارة والاقتصاد/مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية/المجلد 

 

841 

استقرار القطاع المصرفي الخاص في مؤشر التجميعي المعدل لقياس متغيرات ال :(2الجدول )

 نسبة مئوية() 2010-2019للمدة  العراق

 
 (2) تابع لجدول

 
 .عتماد على القوائم المالية للمصارف الخاصةمن اعداد الباحث بالا :المصدر 

للمدة  في العراق استقرار القطاع المصرفي الخاصالمؤشر التجميعي المعدل لقياس  :(1الجدول )

 نسبة مئوية() 2019-2010

 
 (.2)الجدول من اعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر
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المصرفي الخاص في العراق استقرار القطاع ان اتجاه ومستوى  (1)نلحظ من الجدول   

ادنى مستوى له حيث  2011حيث سجل في عام  ا  كان متذبذب والمقاس بالمؤشر التجميعي المعدل

الارتفاع  اتجه نحوثم  عن متوسط المؤشر خلال مدة الدراسة، %29.2وقل بنسبة  0.620 بلغ

لمؤشر مستوى  اما اعلى ،0.830وبعدها انخفض الى  0.995نسبة  2016 عام بلغ حتى المستمر

المتوسط خلال  ا  متجاوز 1.248حيث بلغ  ،2018سجل في عام استقرار القطاع المصرفي الخاص 

كلما ابتعد مؤشر التجميعي عن صفر دل ذلك على  ؛ لأنهنسبة جيدة  يوه %42الدراسة بنسبة  مدة

ورة عامة وبص (41: 2182 ،تقرير الاستقرار المالي العراقي)ومخاطر اقل  وجود استقرار اكثر

 نحو الارتفاعكان  المؤشراتجاه  فإننلحظ على الرغم من وجود تذبذب في قيمة المؤشر 

وبذلك يشير  ،بل كان نحو الارتفاع ،قترب من الصفريلم  إنهاي  ،خلال مدة الدراسةوالاستقرار 

تنص الفرضية الرئيسة الاولى والتي  توبذلك تحقق ،وزيادة مستوى الاستقرارية ،الى مخاطر اقل

  قادر على مواجهة الصدمات(. وهو نحو الاستقراريةالقطاع المصرفي العراقي الخاص  يتجه)

لان احتساب قيمة هذا المؤشر  ،ويمكن اعتبار مستوى هذا المؤشر كنظام انذار مبكر  

وتعد أداة  يتضمن مؤشرات الدالة على مدى وجود ومستوى المخاطر المحيطة بالقطاع المصرفي

فاذا انخفضت قيمة هذا المؤشر  غيرات في مؤشرات المؤثرة في الاستقرار المصرفي،لمراقبة الت

بزيادة مخاطر المحيطة بالقطاع المصرفي اي انخفاض المؤشرات الداخلة  ا  وايعاز ا  تعطي تصور

 وعدم قدرتها على امتصاص الخسائر المحتملة كفاية راس المالانخفاض مثل  ،في حساب المؤشر

وعدم قدرتها على  ،الربحيةانخفاض او  ،مواجهة الازمات والتعثرات المصرفية وغير كافية على

 ،الاستقرار المصرفي فيؤثر سلبا  ت والتي وذلك نتيجة لزيادة القروض المتعثرة ؛تغطية مصاريف

أما انخفاض  ،مواجهة طلبات الزبائنلاي ان السيولة الموجودة غير كافية  السيولةانخفاض  او

ويعكس حالة انخفاض المخاطر التي تنتج من تقلبات  ا  يجابيإ يعد عاملا  فلاجنبي مخاطر الصرف ا

 التضخم وتقليل مخاطر هذا الجانب، تخفيض البنك المركزي على قدرة ومن ثماسعار الصرف 

وبذلك تحقق الفرضية  دوث ازمات مصرفية،حمبكر ب مستوى واتجاه هذا المؤشر كنظام يعدلذلك 

 عتبر حجم الاستقرار المصرفي مؤشرا  ونظاما  مبكرا  على حدوث الازمات(.ي)الثانية التي تنص 

ا  بهدف  :ستقرار المصرفيللا التجميعي المعدل مؤشرالثر بعض المتغيرات الاقتصادية في أ. خامسا

وكل متغير على  ،بعض المتغيرات الاقتصادية معا   أثرلمعرفة و ،الثالثةاختبار الفرضية الرئيسة 

وبطريقة  والمتعدد تم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط ،المصرفي استقرار على مؤشر ةحد

Enter 10بيعي ـالط لوغاريتمتم استخدام  ،، وقبل استخدام الانحدارعلى مستوى الجزئي والكلي، 

وقسم منها  ،مطلقة أرقاما  قسم منها  كانوالتي  ،دقة أكثركون النتائج تولكي  ،وذلك لتوحيد البيانات

 :يأتي طبيعي وكما لوغاريتمتم استخدام ، سبة لذلكن

وذلك لبيان تاثير بعض  ،Enterوبطريقة  المتعدد الانحدارتم استخدام  ،مستوى الكليالعلى  .8

 .(1المصرفي وكما يوضحها الجدول ) الاستقرار علىالمتغيرات الاقتصادية مجتمعا  

 المصرفي استقرارى مؤشر تأثير بعض العوامل الاقتصادية مجتمعا  عل: (1جدول )ال

 
*P0.05     N.S= not significant       N=10     D.f= (1.8) 

 .المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج الحاسبة الالكترونية
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بين المتغير المستقل المتعدد ( إلى نتائج تحليل الانحدار الخطي 1تشير معطيات الجدول )  

، حيث يتضح (المصرفي استقرارمؤشر ( والمتغير المعتمد )ةمجتمعبعض العوامل الاقتصادي )

استقرار القطاع المصرفي الخاص مؤشر في  لبعض العوامل الاقتصاديةوجود تأثير معنوي موجب 

( والبالغة 0.05الموجبة المعنوية عند مستوى معنوية ) (B)وذلك بدلالة قيمة  ،)علاقة طردية(

، (P-Value=0.000( بقيمة احتمالية )4.719محسوبة لها )( الt(، حيث بلغت قيمة )0.838)

( بقيمة احتمالية 22.272( المحسوبة فيه )Fجاء هذا التأثير في إطار نموذج معنوي بلغت قيمة )و

(P-Value=0.001) ( كما بلغ معامل التحديد0.05وهي بذلك تعد قيمة معنوية عند مستوى ،) 

تحدد  بعض العوامل الاقتصادية (، وهذا يعني أنAdjusted 2R( )702.0لهذا النموذج ) المعدل

( من 29.8%وان ) استقرار القطاع المصرفي الخاص( من التغيرات التي تحدث في %70.2)

تعود إلى متغيرات أخرى لم يتضمنها استقرار القطاع المصرفي الخاص مؤشر التغيرات في 

مستوى العام لو ،وبالمصرف نفسه مثل حجم الشمول المالي وعوامل متعلقة بالزبون،الأنموذج

وبذلك تقبل الفرضية الرئيسة  ،والنفقات العامة للدولة وغيرها من العوامل ،والرواتب للأسعار

 الكلي.على مستوى  الثالثة

 على ةعلى حد كل متغير تأثيرك لبيان لوذ ؛البسيطتم استخدام الانحدار  ،مستوى الجزئيالعلى  .2

 .(81جدول )المبين في الاستقرار المصرفي وكما  مؤشر

 ستقرارالابعض العوامل الاقتصادية على مؤشر مستوى الجزئي لالعلى تأثير البيان : (81جدول )ال

 المصرفي

 

*P0.05    N.S= not significant    N=10     D.f= (1.8) 

 بالاعتماد على نتائج الحاسبة الالكترونية الباحثالمصدر: من إعداد 

 الاستقرارمؤشر  تؤثر في ةمتغير على حدلكل ير أعلاقات التا أن (81يتضح من الجدول )  

 .المصرفي

والمتغير  ه وبيناتضح وجود تأثير موجب ومعنوي بينبالنسبة للناتج المحلي الاجمالي و  

( الموجبة المعنوية عند B، وذلك بدلالة قيمة )للقطاع الخاص( المصرفي استقرارمؤشر )المعتمد 

( بقيمة 3.600( المحسوبة لها )t( حيث بلغت قيمة )0.618( والبالغة )0.05مستوى معنوية )

( .Adjusted 2R( )3820)ا له المعدل (، كما بلغ معامل التحديدValue=0.037-Pاحتمالية )

استقرار ( من التغيرات التي تحدث في 38.2%حدد )ي الناتج المحلي الاجماليوهذا يعني أن 
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تعود إلى متغيرات استقرار القطاع المصرفي الخاص يرات ( من التغ61.8%وان ) المصرفي

 .أخرى لم يتضمنها الأنموذج

وحالة الحساب  ،ةالفائداسعار  ،التضخم)كل من بين  ومعنوي يلبس وجود تأثير يبين الجدولكما 

، وذلك بدلالة للقطاع المصرفي الخاص( مؤشر الاستقرار المصرفي( والمتغير المعتمد )الجاري

( -0.921، -0.761، -0.798)( والبالغة 0.05المعنوية عند مستوى معنوية ) السالبة( Bقيمة )

بقيمة  ( على التوالي-4.444 ،-3.317، -0.740) مـله( المحسوبة tحيث بلغت قيمة ) ،على التوالي

 هملالمعدل  كما بلغ معامل التحديد ،( على التوالي0.006، 0.011 ،0.000) (Value-Pاحتمالية )

(justedAd 2R( )0.636، 0.759، 0.848)  ةالفائدان التضخم واسعار وهذا يعني على التوالي 

من التغيرات التي  ( على التوالي%84.8 ،%75.9 ،%63.3) تحددون وحالة الحساب الجاري

( من %15.2 ،%24.1 ،%37.7وان ) ،وبشكل سلبي مؤشر الاستقرار المصرفيتحدث في 

 .لم يتضمنها الأنموذج مصرفي تعود الى متغيرات اخرىمؤشر الاستقرار الالتغيرات في 

ا نه، فأوحالة الحساب الجاري ةكلما زاد التضخم واسعار الفائد هنلأ ،وهذا شيء طبيعي  

بشكل سلبي على كل من ودائع المصرف ويقيدون قدرتها على منح الائتمانات وعلى عوائد  تؤثر

هذه  فضلا  عنمؤشر الاستقرار المصرفي  على ومن ثموعلى حجم السيولة المصرفية  المصرف

 حجم القروض المتعثرة وبالتالي مخصصات هذه القروض. فيالمتغيرات تؤثر ايضا  بشكل سلبي 

استقرار القطاع مؤشر تؤثر بشكل موجب ومعنوي في  فأنها ،سعار النفطأأما فيما يتعلق ب  

( والبالغة 0.05د مستوى معنوية )( الموجبة المعنوية عنBوذلك بدلالة قيمة ) ،المصرفي الخاص

(، وهي P-Value=0.041( بقيمة احتمالية )3.077( المحسوبة لها )tحيث بلغت قيمة ) (0.518)

( Adjusted 2R)(، كما بلغ معامل التحديد لهذا النموذج 0.05بذلك تعد قيمة معنوية عند مستوى )

استقرار في مؤشر رات التي تحدث ( من التغي33.6%تحدد ) اسعار النفط( وهذا يعني أن 0.336)

اسعار ( من التغيرات تعود إلى متغيرات أخرى غير 66.4%وان ) ،القطاع المصرفي الخاص

 لأنه وذلك ،ت المصرفيةرامؤشالنشاطات والمختلف  في تأثيرسعار نفط لأوهذا يؤكد ان  ،النفط

تؤدي الى زيادة  نهالأوذلك  ،بالإيجابالمؤشرات المصرفية أثرت  اسعار النفط تكلما ارتفع

وكذلك يؤدي الى زيادة السيولة  ودائع المصرفية وتقليل حجم القروض المتعثرةالرباح ولاا

فرضيات الفرعية المنبثقة ال. ومن خلال النتائج السابقة تقبل جميع المصرفية وغيرها من المؤشرات

 .( يبين ذلك81والجدول ) من الفرضية الرئيسة الثالثة،

ا  ستقرار للا التجميعي المعدل مؤشرالالارتباط بين بعض العوامل الاقتصادية و علاقة .سادسا

لمعرفة علاقات الارتباط بين بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية والمتمثلة بكل من  :المصرفي

 ةوكل متغير على حد ة  مجتمع اري(جال والحسابسعر الفائدة،  ،ناتج المحلي الاجمالي، التضخمال)

، تم استخدام معامل الارتباط البسيط والمتعدد وكما التجميعي للاستقرار المصرفيالمؤشر وبين 

 (.88) مبين في الجدول
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 متغيرات الدراسة علاقة الارتباط بين نتائج: (88الجدول )

 
 .SPSSعداد الباحث بالاعتماد على نتائج برنامج إ :المصدر 

 استقرارالاقتصادية ومؤشر تغيرات مبعض المصفوفة الارتباط بين يبين ( 88الجدول )  

رتباط كانت بين حالة حساب الجاري للاان اعلى قيمة  ظحمستوى الجزئي نلالفعلى  ،المصرفي

 0.000وبقيمة الدلالة الاحصائية  العكسيوبالاتجاه  0.921-المصرفي حيث بلغ  استقرارومؤشر 

 ضع الحساب الجاري كبيرا  ادىكلما كان و هنلأ ؛وهذا شيء طبيعي ،0.01وعند مستوى المعنوية 

حيث بلغ  ،بعده متغير التضخم ويأتي ،الاستقرار المصرفي وبشكل عكسي فيثير أت إلى حدوث

وبالاتجاه  0.006وبدلالة احصائية  0.98-معامل الارتباط له مع مؤشر الاستقرار المصرفي 

بين متغير اسعار النفط  اما اقل قيمة الارتباط كانت ،0.01وعند مستوى المعنوية  ايضا   العكسي

 0.041وبدلالة احصائية وبالاتجاه الايجابي  0.580حيث سجلت ، ومؤشر الاستقرار المصرفي

 .0.05عند مستوى المعنوية 

اي الارتباط بين العوامل الاقتصادية مجتمعا  على مؤشر  ،فيما يتعلق بالمستوى الكليو  

 0.001 إحصائيةوبدلالة وبالاتجاه الايجابي،  0.838 المصرفي فقد بلغ معامل الارتباط استقرار

 .0.05عند مستوى المعنوية 

هناك علاقة ارتباط معنوية بين بعض المتغيرات أن ( 88ويتبين من نتائج الجدول )  

 توبذلك قد تحقق ،المصرفي على مستوى الكلي والجزئي ستقرارالاوبين مؤشر  ،الاقتصادية

توجد علاقة ارتباط منها من فرضيات فرعية والتي تنص على ) وما تنبثق الرابعةالفرضية الرئيسة 

مؤشر الاستقرار المصرفي العراقي للقطاع  في ة  مجتمع بعض العوامل الاقتصاديةمعنوية بين 

 .الخاص(
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 الاستنتاجات والمقترحات

 تي:وكما يأ ،توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات النظرية والميدانية :الاستنتاجات .ولاا أ

لاحظ الباحث وجود قصور في  ،مؤشر التجميعي للاستقرار المصرفيالمن خلال دراسة  .8

م ءلكي تتلا ؛ضافة مؤشرات اخرىإلذلك قام الباحث ب ؛مؤشرات الداخلة في حساب هذا المؤشرال

مؤشر التجميعي المعدل ال وهو ة المصرفية العراقية وبذلك اصبحت تحت مسمى جديدئمع البي

 صرفي.للاستقرار الم

 القطاع ستقرارلا التجميعي المعدل هناك ضعف في بعض مؤشرات الداخلة في حساب مؤشر .2

قطاع الخاص الن اغلب الودائع هي ودائع إف ،ومنها التركزات المصرفية ،الخاص المصرفي

مخصص كما ان  ،تركزات القروض لصالح القطاع الخاص فضلا  عنوغياب للودائع قطاع العام 

مما يؤثر سلبا  في حجم مؤشر  ،كانت قليلة مقارنة بحجم القروض الممنوحة القروض المتعثرة

  المصرفي. ستقرارلاا

 تمشكلاال لحدوث المؤشر التجميعي المعدل للاستقرار المصرفي بمثابة نظام انذار مبكر يعد .3

 .0.620بمقدار  2011مستوى له في عام  اقلسجل المؤشر  ثحدوثها، حيوالازمات المحتملة 

 المصرفية. تلاكزادت المخاطر والمش ،المؤشر واقترب من الصفر انخفض وكلما

وذلك  ؛نحو الارتفاع خلال مدة الدراسةاستقرار القطاع المصرفي الخاص كان اتجاه ومستوى  .4

المصارف الخاصة بالمعاير والمؤشرات المصرفية والموضوعة من قبل البنك  بسبب اهتمام

حيث سجلت  ،بالعمل المصرفي خلال مدة الدراسة ةمتخصصالدولية الللجان االمركزي العراقي و

وهي نسبة جيدة لمؤشر  1.248 اعلى مستوى بلغ 2018وسجلت في عام  ،0.875 كمتوسط

 التجميعي المعدل للاستقرار المصرفي.

استقرار القطاع في مؤشر  ة  متغيرات الاقتصادية مجتمعالوجود تأثير معنوي موجب لبعض  .1

( ويستنتج الباحث في ضوء ذلك %62.3بلغت معامل التحديد المعدل ) حيث ،المصرفي الخاص

يستمد خواصه ومقوماته من تحسين هذه المتغيرات استقرار القطاع المصرفي الخاص تحسين  أنب

واسعار النفط كانت بالاتجاه  ،كما أن علاقة الاثر لكل من الناتج المحلي الاجمالي .الاقتصادية

سعار الفائد وحالة الحساب الجاري كانت علاقة الاثر لهم سلبية مع مؤشر الايجابي، أما التضخم وا

 الاستقرار المصرفي. 

ا ثاني   :المقترحات .ا

للقيام بتحليل المتغيرات البيئة  كالخاصة، وذلضرورة وجود ادارة متخصصة في كل المصارف  .8

وضع  ومن ثم المصرفي الاستقرار في وحجم تاثيرها ،وتحديد اتجاهات هذه المتغيرات ،الاقتصادية

 .سيناريوهات لمواجهة هذه المتغيرات

 مما يؤدي إلى ،من البنك المركزي الفعالينالتنظيم والإشراف  الى الخاصالمصرفي  القطاع يحتاج .2

ومخاطر سعر  ،خاصة مخاطر الائتمان ،المصرفية للحد من المخاطر ؛المصرفي انضباط السوق

  تقرار القطاع المصرفي الخاص.اسمستوى  فيالسلبي  همثيرأوت ،الصرف

والتي يمكن التعبير عنها بمتطلبات  في القوائم المالية للمصارف الخاصةشفافية وال الافصاح ان .3

، أداة مؤشرات الداخلة في حساب المؤشر التجميعيالب المتعلقة وبالاخص الإفصاح عن المعلومات

ستقرار الالتعزيز راءات تصحيحية اتخاذ اج ومن ثم ،المصرفية تلمعرفة المشكلا مهمة وفعالة

 .المصرفي
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والمتعلقة  الماليةعند رسم السياسة  بنظر الاعتبار الخاص المصرفيالقطاع  استقرار اخذيجب  .4

 بتقليل ةوالمتعلق النقديةالسياسة و، وتقليل مستويات التضخم ،وحجم الانفاق ،بالواردات النفطية

وبالتالي القطاع  الخاص محتملة للقطاع المصرفيلمعرفة حجم الصدمات الوذلك  ،أسعار الفائدة

 .المالي ككل

وللجنة  والنسب التي حددها البنك المركزي بالإجراءاتضرورة التزام مصارف القطاع الخاص  .1

 وذلك لتجنب المشاكل المصرفية. ؛ستقرار المصرفيللا التجميعي بالمؤشر والداخلة بازل

ت مختلفة التي تزيد من مستوى الاستقرار ومنها الاعتماد على ادوا محاولة المصارف الخاصة .2

تنويع الودائع من حيث القطاع، وكذلك محاولة منح الائتمان للقطاع العام جنبا  الى جنب مع القطاع 

 وذلك لتقليل مخاطر الائتمان. ؛الخاص

 المصادر

 :المصادر العربية. ولاا أ

 النشرة الاحصائية(والسياسة النقدية، و، ماليالاستقرار ال)تقارير المختلفة للبنك المركزي العراقي ال .8

 .2181-2181للبنك المركزي العراقي للسنوات 

 .2181-2181عينة الدراسة للسنوات  ةالحسابات الختامية للمصارف الخاص .2

، دور التنظيم الاحترازي في تحقيق الاستقرار المصرفي ودعم التنافسية 2182 ،حمزة عمي ،سعيد .3

مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علوم التسيير  ة، اطروح2183-2113فترة راسة حالة الجزائر للد

 .جامعة قاصدي مرباح ورقلة ومالية، دتخصص: نقو

، نحو قياس مؤشر تجميعي للاستقرار 2181 ،حسن، ضياء عبد الرزاقخلف، عمار حمد،  .4

 .24لد المج 812مجلة العلوم الاقتصادية والادارية العدد  ،2182-2181المصرفي العراقي 

، القياس الاقتصادي لأثر 2121طارق سعيد،  نالاعرجي، صبياخزرجي، ثريا عبد الرحيم علي،  .1

 الشمول المالي على الاستقرار المصرفي في العراق.

العام للاستقرار المالي ودور البنوك المركزية في تحقيقه،  الإطار ،2184 ،احمد شفيق الشاذلي، .2

 صندوق النقد العربي.
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